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في  أبريل/نيســان  نــشرت الصــفحة الرســمية للنيابــة العامــة المصريــة علــى فيــس بــوك خــبرًا
يقول إن النائب العام المستشار محمد شوقي أمر بإحالة  قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية،

خلال عام واحد فقط، بسبب تورط المتهمين فيها بارتكاب جرائم غسل الأموال.

وذكرت النيابة في بيانها أن أمر الإحالة جاء بعد أن باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال
تحقيقاتها في هذه القضايا، في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال
غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، فيما بلغ إجمالي المبالغ
في تلـــك القضايـــا . مليـــارات جنيـــه مصري، و. مليـــون دولار أمـــيركي و . ملايين يـــورو، و
ــالجنيه المصري، ومنهــا ــة متعــددة منهــا مــا هــو ب ــات مصرفي ــه إسترليــني في حساب . ألــف جني
بالعملات الأجنبية، بإجمالي حوالي  مليون دولار.. إلى هنا انتهى الخبر دون تفاصيل عن هوية

تلك القضايا وأصحابها ونوعية التجاوزات والأنشطة المستخدمة  في غسل الأموال.

يبًا من العام الماضي () نشرت وزارة الداخلية المصرية بيانا قالت فيه إنها وفي نفس التوقيت تقر
ضبطت  عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل  مليون جنيه من نشاطهم في المخدرات بمحافظتي
الدقهلية والقاهرة، مضيفة أن “العناصر قاموا بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي
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تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات

والأراضي الزراعية والسيارات)”.

وبين خبر النيابة العامة وبيان الداخلية وما سبقهما وما تلاهما عشرات الأخبار من تلك العينة، التي
يجمع بينها رابط مشترك، الاحتفاء بجهود السلطات الرقابية في مكافحة جرائم غسيل الأموال التي
تكبـد الاقتصـاد المصري – المنٌهـك- خسـائر فادحـة، وتشـوّه سـمعته الدوليـة، وتحـوّله إلى سـوق طـاردة

للاستثمارات البيضاء النظيفة، ربما ينافس سوق دبي كقبلة لتبييض الأموال القذرة.

إلا أن المسـكوت عنـه في مثـل تلـك الأخبـار هـو الأمـر المثـير للجـدل، فالأرقـام المعلنـة كارثيـة وتبعـث علـى
القلق، فكيف لمصر، الدولة  العضو في الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن
يُحال فيها في عام واحد فقط  قضية بتهمة غسل الأموال، بإجمالي مبالغ وصل قرابة نصف
مليــار دولار خسرهــا الاقتصــاد المصري، الأمــر الــذي يــدعو للتســاؤل عــن حجــم جرائــم غســيل الأمــوال
الإجمالية، فإذا كان هذا الرقم الضخم ما تم كشفه فعليًا وأحيل للنيابة فكيف الحال بما لم يكٌتشف

حتى الآن وهي الأرقام التي تتجاوز –منطقيًا- أضعاف ما تم الإعلان عنه.

وتعرف الأمم المتحدة غسيل الأموال بأنه “عملية معالجة العوائد الناتجة عن الجرائم بهدف إخفاء
أصــلها غــير القــانوني، هــذه العمليــة تعــد في غايــة الأهميــة، حيــث تمكــن الجــاني مــن الاســتمتاع بتلــك

الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر”.

أما المادة . من اتفاقية فيينا لعام  فتصف عملية غسيل الأموال على أنها “تحويل أو نقل
الممتلكات، مع العلم أن تلك الممتلكات مستمدة من أي جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير
المــشروع للممتلكــات أو لمساعــدة أي شخــص متــورط في تلــك الجريمــة علــى التهــرب مــن العــواقب

القانونية لأفعاله”.

خارطة معقدة
تتسم خارطة جرائم غسيل الأموال في مصر، التي تمتد لعقود طويلة مضت، بالتعقيد النسبي، حيث
ية، رأسيًا وأفقيًا، متأرجحة بين بجرائم مرتبطة بتجارة تتخذ أشكالا عدة، تكاد تغطي أنحاء الجمهور
المخــدرات والسلاح والآثــار، وأخــرى تتعلــق بالفســاد والرشــوة، بجــانب جرائــم السرقــة والاســتيلاء علــى
المال العام، علاوة على الجرائم الضريبية الناتجة عن التهرب الضريبي، والأموال الناتجة عن جرائم
الاحتيـال الإلكـتروني، وسرقـة بيانـات بطاقـات الائتمـان، هـذا بجـانب الأمـوال المكتسـبة مـن النشـاط في

تجارة العملات الرقمية.

كما تتعدد طرق غسل الأموال الناتجة عن الطرق غير الشرعية سالفة الذكر، إما عن طريق تحويل
الأمــوال عــبر بنــوك متعــددة، وإنشــاء شركــات وهميــة، واســتخدامات حسابــات الغــير والاســتثمارات
الخارجية وشراء الأسهم، فيما يعد شراء العقارات والسيارات أبرز الطرق التي يغسل فيها المتورطون



أموالهم المشبوهة، بجانب صالات السينما، والبارات، والمقاهي، ومراكز التدليك والتجميل.

وقــد أولى القــانون المصري عقوبــات صارمــة لجرائــم غســيل الأمــوال، فوفقًــا لقــانون مكافحــة غســل
الأمــوال رقــم () لعــام  وتعــديلاته اللاحقــة، فهنــاك مســتويات متدرجــة للمتــورطين في تلــك
الجرائم، منها الغرامة، حيث يغرم المتهم بما يعادل المبلغ محل الجريمة أو قيمة ما تم غسله من

أموال، أي أن الغرامة تقدر حسب حجم الأموال المغسولة.

كذلــك مصــادرة الأمــوال، حيــث تصــادر المحكمــة الأمــوال أو الأصــول أو العائــدات الــتي كــانت محــل
الجريمة أو التي تم استخدامها في غسل الأموال، قد تطبق عقوبة المنع من ممارسة الأنشطة، وإذا
ثبــت تــورط مؤســسة ماليــة أو شركــة في عمليــات غســل أمــوال، فتُعــاقب بغرامــات كــبيرة، وقــد تلغــى

تراخيصها أو تُوقف أنشطتها.

كمــا أقــرّ القــانون عقوبــة الحبــس كأحــد العقوبــات الرئيســية في مواجهــة تلــك الجرائــم، حيــث يعــاقب
يــد علــى  ســنوات، وقــد مرتكــب جريمــة غســل الأمــوال بالســجن لمــدة لا تقــل عــن  ســنوات ولا تز

تشمل العقوبة الحبس والغرامة معا في بعض الحالات.

أرض خصبة لغسل الأموال
يُعـد الاقتصـاد المصري تربـة خصـبة تمامًـا لنمـو وازدهـار جرائـم غسـيل الأمـوال، خاصـة مـع تنـامي مـا
يعرف بـ “الاقتصاد غير الرسمي” أو “الاقتصاد المواز” والذي يعرف بأنه ذلك الاقتصاد غير المراقب
من الحكومة، والبعيد عن المؤسساتية، والغائب عن الخارطة الرسمية للنشاط الاقتصادي، والذي لا
يفٌرض عليه ضرائب، ولا تدخل أنشطته ضمن الناتج الإجمالي للدولة، سواء المحلي أو القومي، ولا

يدخل في الإحصاءات الرسمية للدول.

ويعٌرف بين العامة بـ “السوق السوداء”، وفي وصف آخر فهو “الاقتصاد الرمادي” كما أطلق عليه
الاقتصـادي البريطـاني “آرثـر ويليـم لـويس”، الحـائز علـى جـائزة نوبـل في الاقتصـاد عـام ، ذلـك
الذي يتخذ أشكالا عدة، ما بين العمل الحر المباشر والعمل لدى الغير، ويستوعب قطاعًا كبيرًا من

الأيدي العاملة، مدربة كانت أو غير مدربة.

ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة لحجم هذا النوع من الاقتصاد إلا أن التقديرات تشير إلى
وصــول نســبيته مــا بين  – % مــن حجــم الاقتصــاد الرســمي المصري، وهنــاك تقــديرات أخــرى
كثر من % من حجم الاقتصاد، يضم ما يقرب من  مليون منشأة اقتصادية، تذهب إلى ما هو أ

تمثل نحو % من إجمالي المنشآت الاقتصادية في مصر.

وبلغ عدد العاملين في هذا النوع من الاقتصاد نحو  ملايين عامل، بما يعادل .% من إجمالي
العـاملين، ويصـل حجـم الإنتـاج إلى . مليـار جنيـه بنسـبة .% مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي،
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ويصل التكوين الرأسمالي به نحو . مليار جنيه، فيما يشير رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية،
أشرف عبد الغني، إلى أن حجم الاقتصادي الغير رسمي في الدولة المصرية يتجاوز حاليا الـ ٣ تريليونات

جنيه.

ومن هنا وحين يكون ثلثا النشاط الاقتصادي في مصر غير قانوني وغير خاضع للمراقبة ولا ينضوي
تحت منظومة الضرائب، ومجهول النسب والبيانات، ويعاني من ندرة أو انعدام في الشفافية فتلك
أجواء مثالية -من الصعب تكرارها أو تفويتها- لنمو وازدهار جرائم غسيل الأموال، ما يسٌيل لعٌاب
الفاســدين مــن مختلــف دول العــالم، البــاحثين عــن حــواضن مضمونــة لغســل أمــوالهم المحصــلة مــن

طرق غير شرعية.

ــة تهــرب ضريــبي ــة عــن ضبــط  قضي ــة المصري في ســبتمبر/أيلول ، كشفــت وزارة الداخلي
وسرقة أموال عامة، من بينها  قضايا تتعلق بجرائم غسيل الأموال قُدرت قيمتها بنحو . مليار
يـة في مصر قـد ألقـت القبـض يبًـا، كـانت هيئـة الرقابـة الإدار جنيـه مصري، وقبـل ذلـك بسـتة أشهـر تقر
) ألـف جنيـه مصري  علـى عضـو في مجلـس النـواب بتهمـة طلـب وقبـول رشـوة قـدرها

دولاراً أميركياً وقتها) من شركة عقارية خاصة للسماح بتنفيذ أحد مشاريعها في العاصمة القاهرة.

وفي فبراير/شباط من العام نفسه، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن إلقاء القبض على  شخصًا
كبر قضايا غسل الأموال في البلاد، مضيفة في بيان لها أن العصابة أنشأت حسابات في واحدة من أ
بريديــة وهميــة لأشخــاص متــوفين ومغــتربين دون علمهــم، بالإضافــة إلى شركــات وهميــة لتحويــل أو
إيداع الأموال، وتم استخدام الأموال، المقدرة بنحو . مليار جنيه مصري ( ملايين دولار)، في

تداول العملات المحلية والأجنبية.

بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وفي ذات التوقيت ألقي القبض على مجموعة
ية والقاهرة بتهمة غسل أموال بقيمة  مليون جنيه مصري أخرى من  شخصًا في الإسكندر

(. مليون دولار).

الفساد كلمة السر
يحتـاج غسـيل الأمـوال إلى منـاخ ملائـم مـن الفسـاد ليرتـع فيـه بكـل أريحيـة، فكلاهمـا وجهـان لعملـة
واحـدة، وجـود أحـدهما يقـود حتمًـا إلى الأخـر والعكـس، ورغـم أن الدولـة المصريـة قـد خطـت أشواطًـا
عـدة في مجـال مكافحـة الفسـاد إلا أن ذلـك لم يحـول دون اسـتشراء هـذا الـداء، الأمـر الـذي سـاهم في

نمو توابعه من جرائم غسيل أموال ورشوة وخلافه.

وتعتـبر مصر مـن أوائـل الـدول الـتي صـادقت علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد الموقعـة في
ديســمبر/أيلول ، حيــث وقعــت عليهــا رســميًا في  فبراير/شبــاط ، ســبق ذلــك تأســيس

. وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري عام
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ومـع تـولي عبـد الفتـاح السـيسي السـلطة في عـام  اتخـذ العديـد مـن الإجـراءات في هـذا المسـار،
ففـي التـاسع مـن ديسـمبر/كانون الأول مـن نفـس العـام الـذي تـولى فيـه الحكـم أعلـن عـن إطلاق مـا
أسماه “الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد”، وذلك في احتفال رسمي أقيم بمقر هيئة

ية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد. الرقابة الإدار

وجــاء انطلاق تلــك الاستراتيجيــة اســتنادا إلى المــادة () مــن الدســتور الــتي تنــص علــى أن ” تلتزم
الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات
والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية،
ضمانـاً لحسـن أداء الوظيفـة العامـة والحفـاظ علـى المـال العـام، ووضـع ومتابعـة تنفيـذ الاستراتيجيـة
الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي

ينظمه القانون”.

ــة ــة الرقاب ــة لمكافحــة الفســاد” التابعــة لهيئ ــة الوطني وفي عــام  أعٌلــن عــن تأســيس “الأكاديمي
يــة والــتي تعتــبر ذراعهــا التثقيفــي والتــدريبي، كمرجعيــة أساســية للتعليــم والتــدريب والتطــوير في الإدار
العلـوم والمعـارف والمهـارات المتعلقـة بمكافحـة الفسـاد والوقايـة منـه، وفي المجـالات الأخـرى ذات الصـلة

على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما جاء على موقعها الرسمي على الإنترنت.

وفي يوليو/تمـوز  تـم تعـديل قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال بمـوجب القـانون رقـم  لسـنة
يــز فعاليــة وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال يــة، بهــدف تعز ، الــذي صــدق عليــه رئيــس الجمهور

وتمويل الإرهاب وتوسيع صلاحياتها.

مؤشر مدركات الفساد العالمي
cp#مؤشر_مدركات_الفساد#https://t.co/FPBi4OUKDc

i2024 pic.twitter.com/TW2YDcHlkh

Kuwait Transparency Society-جمعيةالشفافية الكويتية —
(@transparencykwt) February 11, 2025

وتســتند الاستراتيجيــة والأكاديميــة في عملهمــا علــى إرادات ثلاث، الإرادة التشريعيــة الخاصــة بإصــدار
القوانين واللوائح الداعمة لمكافحة الفساد، الإرادية الرقابية المتعلقة بتعزيز قدرات الجهات الرقابية
والقضائيــة وتمكينهــا مــن تطــبيق الاستراتيجيــة بكفــاءة، ثــم الإرادة السياســية والــتي تعتــبر الــشرط

الأساسي لنجاح جهود مكافحة الفساد.

اللافت هنا أنه وبعد مرور  سنوات على إطلال الاستراتيجية و على تأسيس الأكاديمية تراجعت
مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام  الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لتصل إلى
المرتبة  من أصل  دولة، وذلك بعد حصولها على  نقطة من أصل  نقطة، مقارنة

https://academy.aca.gov.eg/
https://www.youm7.com/story/2022/8/2/%D9%86%D8%B5-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87/5855164
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بـ  نقطة كانت قد حصلت عليهم العام الماضي، ما يعكس منحنى التراجع الذي تشهده القاهرة
ية الأسبق، في في مجال الفساد الذي تعشش فيها للركب على حد قول رئيس ديوان رئيس الجمهور

يا عزمي عهد مبارك، زكر

ويعتمـد هـذا المـؤشر علـى رصـد عـدد مـن الظـواهر المتعلقـة بالفسـاد تشمـل: الرشـوة، تحويـل الأمـوال
العامة لأغراض خاصة، استغلال المسؤولين مناصبهم دون محاسبة، ضعف قدرة الحكومات على
مواجهة الفساد، البيروقراطية المفرطة، المحسوبية والواسطة في التعيينات الحكومية، غياب القوانين
التي تلزم المسؤولين بالإفصاح عن ممتلكاتهم وتضارب المصالح، ضعف حماية المبلغين عن الفساد،
ــة الوصــول إلى المعلومــات ي ــة، وغيــاب حر اســتيلاء مجموعــات المصالــح الضيقــة علــى مفاصــل الدول

العامة.

رقابة صارمة.. لكن غير كافية
دشنــت الســلطة المصريــة منظومــة رقابيــة متطــورة، قادتهــا وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل
كثر من عقدين، واستطاعت بالفعل إيقاع الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري والتي تأسست قبل أ

المئات من جرائم غسل الأموال وزجت بالألاف منهم في السجون عبر أحكام رادعة وغرامات قاسية.

وبالفعـل طـورت الحكومـة المصريـة مـن ضوابطهـا الرقابيـة بمـا يتناسـب مـع المسـتجدات التكنولوجيـة
الرقمية في ظل ارتفاع مستويات الجرائم السيبرانية، في محاولة لتقديم رسائل طمأنة للمستثمرين
المصريين والأجانب، بما يحفزهم نحو ضخ استثماراتهم في السوق المصري، غير أن تلك الإجراءات لم
تكن كافية بالشكل الذي يردع المتعاملون خا الإطار القانوني، فارتفعت معدلات الجرائم الإلكترونية

وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وساهم التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات في إحداث قفزات هائلة في معدلات عمليات غسل
الأموال في السنوات الأخيرة، حيث اختراق حسابات العملاء وحركات الإيداع والسحب التي تجري
ــدة بين الجهــات غــير ــة عــبر الحــدود، بالإضافــة إلى المنافســة الشدي فيهــا، وتســهيل التحــويلات المالي

القانونية على استغلال الثغرات في الأنظمة المالية.

ير رســمية صــادرة عــن البنــك المركــزي المصري قــد أشــارت إلى أن ضعــف الأنظمــة الرقابيــة وكــانت تقــار
وســوء تطــبيق القــوانين خلــق بيئــة خصــبة لجرائــم غســيل الأمــوال، تعــزز ذلــك بعــدم التنســيق بين

الجهات الرقابية وضعف التوعية بمخاطر تلك الجرائم وتداعياتها على الاقتصاد الوطني المصري.

ومن أبرز العوامل التي قادت إلى تفاقم تلك الأزمة، غياب الشفافية وافتقار أسلوب الإدارة العامة
للوضــوح والاســتقرار، حيــث التكتــم المثــير للجــدل علــى البيانــات الخاصــة بــالمتورطين في تلــك الجرائــم
ونوعيــة نشــاطهم الاقتصــادي، كذلــك جنســياتهم في حــال تــورط أجــانب، وذلــك لاعتبــارات سياســية
ودبلوماسية، وهو ما يساهم في نهاية الأمر في فرض حالة من الضبابية والغموض،  يعمق الكارثة

ويزيد من مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.



ير والمؤشرات على أن الاقتصاد المصري بات أحد الحواضن الرئيسية لجرائم غسيل وهكذا تؤكد التقار
الأموال، ورغم الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تلك الجرائم لكنها ليست كافية، فهي بحاجة إلى
ية، خطط شاملة ومدروسة تحارب بها الفساد وتقضي على أذرعه المتفشية في شتى ربوع الجمهور
فــالأمر في النهايــة مرهــون بتــوفر الإرادة السياســية في مكافحــة هــذا السرطــان الــذي ينهــش في جســد

الاقتصاد الوطني ويقوض مساعي التنمية.. فهل تتوفر؟
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